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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
   ٢٠١١فبراير / شباط٤ -يناير / كانون الثاني٢٤جنيف، 

من ) ج(١٥فوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته الم      
  *٥/١مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  أستراليا    

 إلى عمليـة    )١( جهـة معنيـة    ١٤هذا التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة مـن           
وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلـس          . الاستعراض الدوري الشامل  

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب     . نحقوق الإنسا 
.  محددة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بإدعاءات             

وقد ذكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما 
أما الافتقار إلى معلومـات عـن       .  على النصوص الأصلية دون تغيير     تم قدر الإمكان الإبقاء   

مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يُعزى إلى عدم تقديم الجهـات المعنيـة                 
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية الـسامية لحقـوق         . معلومات عن هذه المسائل بعينها    

وقد روعي في إعداد هـذا      . ع المعلومات الواردة  الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جمي     
  .التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

  
  

__________ 

  .لم تحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة بالأمم المتحدة  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً 

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
 بأن تصدق الحكومة على البروتوكـول       )٢(أوصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان      -١

، وأن  )٣( الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة         الاختياري
تعجل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب            

 ؛)٥( وبإنشاء آلية وقائية وطنية لمراكز الاحتجـاز       )٤(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       
 والاتفاقية الدولية لحماية )٦(١٩٦وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   

وأضافت الورقة المشتركة الأولى ضـرورة      . )٧(حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم     
  . )٨(التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

من اتفاقية  ) أ(٤رقة المشتركة الثالثة أستراليا بسحب تحفظاتها على المادة         وأوصت الو   -٢
 من العهد الدولي    ٢٠و) ٣(١٠و) ٢(١٠القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمواد        

وأوصـت  . )٩(من اتفاقية حقوق الطفـل ) ج(٣٧الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     
 مـن   ١٨ و ١٢راليا بسحب إعلانها التفسيري المتصل بالمـادتين        الورقة المشتركة الأولى أست   

  .)١٠(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
لاحظت الورقة المشتركة الأولى أنه رغم أن أستراليا طرف في سبع من المعاهـدات                -٣

 في قانونها المحلـي وأخفقـت في        الأساسية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تدرج هذه المعاهدات        
وأشارت منظمة العفو الدوليـة إلى أن    . )١١(اعتماد إطار قانوني شامل لحماية حقوق الإنسان      

كما ذكرت الورقة   . )١٢(دستور أستراليا والقانون العام يوفران حماية محدودة لحقوق الإنسان        
وأوصـت  . )١٣( فعالـة  المشتركة الأولى أن الكثيرين يعجزون عن الوصول إلى سبل انتصاف         

الورقة أستراليا بضرورة الإدماج الكامل لالتزامات حقوق الإنسان الدولية في القانون المحلـي   
وذلك باستحداث قانون اتحادي شامل قابـل       ) بهدف الترسيخ الدستوري في نهاية المطاف     (

  .)١٤(للتطبيق قضائياً في مجال حقوق الإنسان
أنه عملاً بتعيين لجنة مستقلة من قبـل الحكومـة          وذكرت الورقة المشتركة الأولى       -٤

، واستجابة لتقريـر  )١٥( لإجراء مشاورة وطنية بشأن حقوق الإنسان٢٠٠٨الاتحادية في عام   
لم يرد فيه قانون اتحـادي      " إطار لحقوق الإنسان  "تلك اللجنة، أعلنت الحكومة الاتحادية عن       

ومن بين المبادرات التي وردت     . )١٦(جنة وهو ما يمثل التوصية الأساسية لل      -لحقوق الإنسان   
  .)١٧(في هذا الإطار استحداث قانون شامل يعنى بالمساواة
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وأشارت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان إلى أن غياب وجود ضـمانة راسـخة               -٥
عدم التمييز في الدستور يسبب قلقاً خاصاً بالنظر إلى القوانين الجارية التي تميز ضد              /للمساواة
كما أشارت اللجنة إلى أنه في حين توجد قـوانين اتحاديـة          . ب الأصلية بسبب العرق   الشعو

وإقليمية وللولايات تناهض التمييز، إلا أن هناك أوجه تناقض بينها كما تختلف تغطيتها فضلاً       
فلا يوجد تشريع آخر شامل لحماية حقوق الإنسان، وعليه تكون فـرص            . عن عدم شمولها  

وأوصت الورقة المشتركة   . )١٨(صاف من خروق حقوق الإنسان محدودة     اللجوء إلى سبل الانت   
الأولى أستراليا بسنّ تشريع شامل يتصدى لكافة أسباب التمييز المحظورة، ويعـزز المـساواة              

  .)١٩(الموضوعية ويتيح فرص انتصاف فعالة من التمييز البنيوي المتعدد الجوانب
ما زال يتضمن حكماً يتـوخى قيـام        ولاحظت منظمة العفو الدولية أن الدستور         -٦

من أهليـة التـصويت في      " جميع الأشخاص من أي عنصر    "الولايات داخل أستراليا بتجريد     
من الدستور مكنت من التمييز بسبب العنـصر،        ) ٢٦(٥١كما أن المادة    . انتخابات اتحادية 

سّر، وفقـاً    سلطة سنّ قوانين خاصة للمنتمين إلى أي عرق، الأمر الذي ي           ثمانحةً الكومنول 
 فيمـا يتـصل     ٢٠٠٧لمنظمة العفو الدولية، من تعليق تطبيق قانون التمييز العنصري في عام            

بتشريع الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي، وهو التشريع الذي أدخل تدابير مثل فـرض              
  .)٢٠(حجر على الدخل وحيازة أراضي السكان الأصليين

دم إدماج حقوق الأطفال في القانون الأسترالي،       ولاحظت الورقة المشتركة الأولى ع      -٧
  .)٢١(وأوصت بسنّ حمايات تشريعية أقوى لفئات مثل الأطفال ذوي الإعاقة

أو " التـشرد "وأوصت الورقة المشتركة الأولى بتعديل قوانين مناهضة التمييز لتشمل       -٨
 الإنسان بإدراج   وأوصت اللجنة الأسترالية لحقوق   . )٢٢(كأسانيد للحظر " المركز الاجتماعي "

؛ وإدراج التنوع الجنسي أو )٢٣(الميل الجنسي كسبب من أسباب التمييز على الصعيد الاتحادي        
  .)٢٤("الملفات الجنسية"الجنساني كسبب للتمييز في القوانين الاتحادية؛ وتنفيذ تقرير عن 

 ٢٠١٢وأوصت الورقة المشتركة الرابعة أستراليا بوضع إطار تشريعي بحلول عـام              -٩
يكفل تخفيف آثار انبعاث غازات الدفيئة من مصادر أسترالية، بغية حماية الحقوق الأساسـية              

  .)٢٥(لمواطني البلدان المتأثرة بتغير المناخ الذي يتسبب فيه الإنسان
ووفقاً للورقة المشتركة الأولى، فإن بعض الشركات الأسترالية، وخاصةً شـركات             -١٠

إن شـبكة   . )٢٦(على حقوق الإنسان في أنحاء كثيرة من العـالم        التعدين، تؤثر تأثيراً خطيراً     
 في  ٢٦٨مساءلة الشركات الأسترالية، وهي تشييد بحكومة أستراليا لإدخال جرائم الفـصل            

، تحث بشدة حكومة )٢٧(القانون الجنائي وتطبيقها على سلوك الشركات الأسترالية في الخارج  
، مشيرة أن هـذا     ١٩٩٥ القانون الجنائي لعام     من) ١(١٢١-٢٦٨أستراليا على إلغاء المادة     

الإجراء سيزيل على نحو عادل أي تدخل سياسي غير واجب من القرارات المقبلة للنائب العام    
الاتحادي في متابعة الاتهامات الجنائية بارتكاب تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان مـن قبـل              

  .)٢٨(الشركات الأسترالية في الخارج
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  ؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسانالإطار الم  -جيم   
أوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بضمان تطبيق قرارات وتوصيات مؤسستها            -١١

. )٢٩(الوطنية لحقوق الإنسان وتمويل هذه اللجنة بما يكفي لتنفيذ ولايتها تنفيذاً مستقلاً وفعالاً            
اص لعدم وجود تركيـز أو رصـد        وأعربت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن القلق الخ       

للسياسة الوطنية لحقوق الطفل، فأوصت بإنشاء منصب مفوض وطني لشؤون الطفل لرصد            
  .)٣٠(الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل

  تدابير السياسة العامة  -دال   
أوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بوضـع إطـار وطـني للـسياسة العامـة         -١٢

  .)٣١(للأطفال
 اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان الحكومة بأن توافق علـى أن تـدرج في          وأوصت  -١٣

خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان كافة التوصيات التي ستقبلها من خـلال عمليـة               
الاستعراض الدوري الشامل؛ وأن تكفل أن تكون خطة العمل الوطنية بمثابة وثيقة استشرافية             

وأوصـت بإدمـاج    . )٣٢(منية واضحة وعمليات للرصـد    لها مؤشرات ومرجعيات وأطر ز    
الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالإعاقة في خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنـسان وإدراج             

  .)٣٣(قواعد مرجعية وحدود زمنية وعمليات للرصد
إدراج حقوق الإنسان في المنهج     : وأوصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بما يلي        -١٤

الوطني للمدارس الثانوية؛ وقيام الحكومة بتوفير مجموعة شاملة من التدابير تتناول التزاماتهـا             
بموجب البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ والتزام الحكومة بالتركيز المـستمر             

وأوصـت  . )٣٤(على تثقيف المجتمعات بحقوق الإنسان لتحسين فهم المجتمع وتوعيته بالحقوق         
  .)٣٥(لورقة المشتركة الأولى أستراليا بإدراج وتمويل تعليم حقوق الإنسان في المدارس الابتدائيةا

وأوصت الورقة المشتركة الأولى بأن تعلن أستراليا عن جدول زمني لزيادة مساعدتها              -١٥
الية وأوصت اللجنة الأسـتر . )٣٦( في المائة من الدخل الوطني الإجمالي    ٠,٧الإنمائية الرسمية إلى    

لحقوق الإنسان الحكومة بأن تكفل إدماج وتعزيز النُهج القائمة على حقـوق الإنـسان في               
سياساتها للشؤون الخارجية والتجارية ومساعداتها الإنمائية، وأن توسع الحكومة من دعمهـا            

  .)٣٧(لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ



A/HRC/WG.6/10/AUS/3 

5 GE.10-17358 

   على أرض الواقعتعزيز وحماية حقوق الإنسان  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   
رحبت الورقة المشتركة الأولى بتوجيه أستراليا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصـة،            -١٦

وأوصتها بمد ولاية اللجنة البرلمانية المشتركة المقترحة لحقوق الإنسان لتشمل النظر في تنفيـذ              
  .)٣٨(لحقوق الإنسان ومتابعتها ومراقبتهاتوصيات وآراء آليات الأمم المتحدة 

  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
أشادت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بالحكومة لالتزامها وإصلاحاتها الهامة التي            -١٧

، مـع   )٣٩(لشعوب غير الأصلية  بين الشعوب الأصلية والسكان من ا     ‘ لسد الفجوة ‘أدخلتها  
الإشارة إلى أن الشعوب الأصلية في أستراليا عانت من نتائج أسوأ في مجالات التعليم والعمالة               
والدخل وملكية المسكن مقارنةً بسائر الأستراليين؛ كما عانت من ارتفاع معدلات العنـف             

تحسن طفيف على مـر     الأسري وإيذاء الأطفال وزيادة تمثيل أفرادها في السجون مع تحقيق           
  .)٤٠(العقود
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى قانـون الاستجابة للطوارئ في الإقليم الـشمالي              -١٨

 المعدل لترتيبات هذا القانون، واقتراحات الحكومة لتحديد        ٢٠١٠ وتشريع عام    ٢٠٠٧لعام  
ميـة لعقـود    بعض الممارسات مثل نظام منح تصاريح الحصول على الأراضي والحيازة الإلزا          

ولاحظ المجلـس الأسـترالي الكـاثوليكي للعدالـة     . )٤١("تدابير استثنائية"التأجير باعتبارها   
 من تطبيق إدارة الـدخل علـى        ٢٠١٠يونيه  /الاجتماعية أنه في حين وسع تشريع حزيران      

يم الأستراليين من غير السكان الأصليين في الإقليم الشمالي، وبالنظر إلى أن غالبية سكان الإقل             
الشمالي ممن يتلقون الرعاية هم من السكان الأصليين، فإن السياسة قد يكون لها نفس أثـر                

وأوصى المجلس الأسترالي الكـاثوليكي للعدالـة       . )٤٢(التمييز الممارس ضد الشعوب الأصلية    
الاجتماعية أستراليا بأن تراجع كلاً من تشريعها التمكيني وتنفيذ الإدارة الإلزاميـة للـدخل              

ر المبادرات في تشريعها الخاص بالاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي وفقاً للاتفاقيـة             وسائ
وأوصت اللجنة الأسترالية لحقـوق     . )٤٣(الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري      

بطريقة تتسق كليةً   ) أو التدخل (الإنسان بتنفيذ قانون الاستجابة للطوارئ في الإقليم الشمالي         
  .)٤٤(لتزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان وأن يتم رصدها بدقةمع ا
ورحبت الورقة المشتركة الأولى بالتصديق على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة             -١٩

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واقترحت إجراء تعديلات على قانون التمييـز              
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غير أن الورقة المـشتركة     . )٤٥( مدفوعة الأجر  ضد نوع الجنس وإدخال مخطط لإجازة أمومة      
الأولى ومنظمة العفو الدولية لاحظتا أن التمييز أثر على قدرة الكثيرات من النـساء علـى                
المشاركة في قوة العمل وتحقيق توازن بين التزامات العمل والالتزامات الأسرية، وتأمين دخل             

وأوصت اللجنة الأسترالية . )٤٦(مع العشيرتقاعدي كاف وتحقيق المساواة والأمن في العلاقات    
لحقوق الإنسان بأن تنفذ الحكومة تدابير لتحسين التوازن بين العمل بـأجر ومـسؤوليات              
الأسرة والرعاية؛ واعتماد تدابير لسد الفجوة الجنسانية في الأجر، واستكـشاف خيـارات             

ر مخططـات المعاشـات     تعترف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والمكافأة عليها في إطـا          
والتقاعد لحماية الأمن الاقتصادي للمرأة؛ وتعزيز وتدعيم تمثيـل المـرأة في أدوار القيـادة               

وبالمثل، أوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بضرورة العمل فـوراً علـى            . )٤٧(والإدارة
قيق لجنة  لتنفيذ كافة توصيات تح    ١٩٨٤إصلاح قانون التمييز صد نوع الجنس لعام        مواصلة  

 في  ٣٠ودعت أستراليا إلى ضرورة النظر في تحقيق أهداف تمثيل المرأة بنسبة            . مجلس الشيوخ 
المائة في مجالس القطاعين العام والخاص بغية اعتماد حصص لها في حالة عدم تحقيق الأهداف               

ويتعين على أستراليا تخصيص موارد أكبر لتثقيف أصحاب العمـل          . بعد فترة ثلاث سنوات   
  .)٤٨(ن التمييز الممارس بسبب الحمل والمسؤوليات الأسريةبشأ
وذكرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن بعض الناس يعـانى مـن التمييـز أو          -٢٠

التحقير أو العنف الذي يتزايد من خلال ممارسة العنصرية عبر الإنترنت بـسبب خلفيتـهم               
وهذه مشكلة متزايدة للأستراليين العرب     . لغويةالعرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدينية أو ال        

 والطلاب الدوليين وخاصـة     - وخاصة من أفريقيا     -والمسلمين، والمهاجرين الوافدين حديثاً     
وأوصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان الحكومـة  . من الهند ممن تعرضوا لاعتداءات عنيفة    

فيذ وتمويل توصـيات المجلـس الأسـترالي        بأن تجدد التزامها بالتعددية الثقافية عن طريق تن       
الاستشاري للتعددية الثقافية، ومواصلة دعم برامج بناء القدرة علـى التكيـف والإدمـاج              

  .)٤٩(الاجتماعي فيما بين المجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغويا
ولاحظـت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم            -٢١

وهناك قلق خاص يتعلـق بكفايـة الرعايـة         .  بكافة حقوق الإنسان في أستراليا     لا يتمتعون 
للأشخاص الذين يعانون من اعتلال صحتهم العقلية، وتوافر الإعاشة المدعومة للكبـار ذوي             

وأوصت الورقـة المـشتركة الأولى      . )٥٠(الإعاقة ودعم من يقدمون الرعاية في مجال الإعاقة       
 مؤسسات الرعاية السكنية التي تجمع وتعزل وتفصل الأشخاص         أستراليا بضرورة إغلاق جميع   

  .)٥١(ذوي الإعاقة
وأوصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بتدعيم قانون التمييز بسبب العمر لتوفير             -٢٢

حماية أفضل للأشخاص الأكبر سناً من التمييز القائم على السن، وبما يشمل تضييق المجـال               
  .)٥٢(الموجودة حالياًالواسع من الاستثناءات 
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  حق الفرد في الحياة والحرية والأمن  -٢  
أوصت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بتعديل قوانين وسياسات تسليم الأشخاص            -٢٣

والمساعدة المتبادلة والمساعدة بين الوكالات لضمان اتساقها مع التزام أستراليا بإلغاء عقوبـة             
  .)٥٣(الإعدام في أستراليا والخارج

 مـن   ٣٠٠ووفقاً للرابطة الدولية لراهبات تجلي السيدة العذراء، توفي أكثـر مـن               -٢٤
، وأوصت الورقـة المـشتركة      )٥٤(١٩٩١السجناء من السكان الأصليين في الحجز منذ عام         

الأولى أستراليا بتحديث وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في وفيات السكان الأصليين            
ر الوطني لتطبيق القانون والعدالة للسكان الأصليين، وتقرير مجلس الشيوخ          في الحجز، والإطا  

وأوصت الورقة المشتركة الثالثة الحكومة بأمور      . )٥٥(الأسترالي عن فرص الوصول إلى العدالة     
  .)٥٦(منها ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية أثناء نقل المحتجزين

تصاصات قضائية أسترالية كثيرة تعاني مـن       وذكرت الورقة المشتركة الأولى أن اخ       -٢٥
نقص التنظيم تجاه استخدام الشرطة للقوة، بما يشمل القوة المميتة، وعـدم كفايـة آليـات                
التحقيق المستقل ومراقبة الشرطة، وعدم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة من سـوء سـلوك        

 وبالمهاجرين الوافدين   وثمة دلائل على استهداف الشرطة وتحرشها بالشعوب الأصلية       . الشرطة
  . )٥٧(حديثاً ولا سيما الأفارقة

ووفقاً للورقة المشتركة الثالثة، فإن التمثيل المفرط كثيراً للشعوب الأصلية ولـسكان              -٢٦
 تتسبب فيه عوامل معقدة تشمل العنـصرية        )٥٨(جزر مضيق توروس في نظام القضاء الجنائي      

بالغة في ممارسات الشرطة وسياسـات التـشدد في   البنيوية، والفقر المشترك بين الأجيال، والم   
وذكرت الورقة المشتركة الأولى أن الأحكام الإلزامية المفروضـة علـى           . )٥٩(مواجهة الجريمة 

جرائم معينة في غرب أستراليا والإقليم الشمالي تحدث أثراً غير متناسب على فئات بعينـها               
  .)٦٠(منها الشباب والشعوب الأصلية

جنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء عدم تناسـب الأحكـام            وأعربت الل   -٢٧
 نزلاء السجون، فضلاً عـن سـوء        ياديسهم في ازد  الأمر الذي   الصادرة في بعض الولايات     

أوضاع السجون مثل الاكتظاظ بالترلاء، وعدم كفاية خدمات الصحة البدنية والعقلية بمـا             
كحوليات، وبرامج تقليل الأضرار إلى أدنى حـد،        يشمل إعادة التأهيل لمدمني المخدرات وال     

 وعلى الاتصال بأسرهم    ويتويواجه السجناء قيوداً على حقهم في التص      . ونقص فرص التعليم  
وأوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بضرورة توفير موارد كافية لتشخيص  . )٦١(ومجتمعهم

لتوفير الخدمات لفئات محددة مـن      الصحة العقلية وتحسين المعاملة داخل السجون، وخاصة        
ويتعين على أستراليا أيضاً أن تركز تركيزاً أكبر على توفير فـرص التعلـيم              . نزلاء السجون 

لسجناء بعد الإفراج عنـهم،     لم  ـلدعوابرامج  الوخدمات إعادة التأهيل في السجون وتوفير       
  .)٦٢(بما يشمل توفير الرعاية الصحية والسكن والتعليم
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لجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن المرأة في أستراليا ما زالت تعاني مـن             وذكرت ال   -٢٨
وأشارت الورقة المـشتركة    . )٦٣(ارتفاع مستويات التحرش الجنسي والعنف البدني والجنسي      

الأولى إلى أن العنف الممارس ضد المرأة ما زال يشكل مشكلة رئيسية، وخاصة للمرأة مـن                
ت منظمة العفو الدولية أن الحكومة تعكف    لاحظو. )٦٤(الإعاقةالسكان الأصليين والمرأة ذات     

على صياغة خطة عمل وطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن، وترى أن الخطة ينبغي               
أن تتصدى للعنف ضد المرأة باعتباره مشكلة مجتمعيـة متجـذرة في النهايـة في التمييـز                 

لإنسان والورقة المشتركة الأولى الحكومـة       لحقوق ا  ةالأسترالياللجنة   توأوص. )٦٥(الجنساني
بضمان توفير تمويل كاف ومستدام ورصد مستقل للخطة الوطنية؛ وتحسين فرص الوصـول             
إلى الخدمات القانونية للمرأة، فضلاً عن مواصلة إصلاح قانون الأسرة لتحسين حماية وأمـن              

  .)٦٦(النساء والأطفال
لعيوب والتجاوزات أو التصدي لرصد  دث   يح وذكرت الورقة المشتركة الأولى أنه لا       -٢٩
فمثلاً ما زال أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوو الإعاقة يعانون من           .  بشكل مستمر  لها

 الحكومة  لثالثةوأوصت الورقة المشتركة ا   . )٦٧(ارتفاع مستويات الإيذاء والإهمال والاستغلال    
 العامة والوقاية العامة للحد من التمثيل بتنفيذ نهج جامع لحماية الأطفال يدرج نموذجاً للصحة       

س في النظام والتصدي للمسببات الرئيسية لإيذاء       والزائد لأطفال السكان الأصليين وجزر تور     
الطفل وإهماله؛ والالتزام بمبادئ إيداع أطفال السكان الأصليين على كافة مستويات الحكومة            

  .)٦٨(وتوضيح تعاريف للالتزام
 لحقوق الإنسان إلى زيادة الاهتمام بانتشار العنف والتسلط         ةسترالي الأ ت اللجنة ودع  -٣٠

والتحرش، وخاصة بالنسبة للأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والشعوب الأصـلية، وأفـراد            
المجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً، والمثليين والـسحاقيات أو مزدوجـي الميـول الجنـسية،              

  .)٦٩(أو جنسانياً/تلفين جنسياً ووالأشخاص حاملي صفات الجنسين والمخ
وأشارت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية ضـد الأطفـال إلى أن                -٣١

تأديـب  "العقوبة البدنية في البيت أمر مشروع في كل أنحاء أستراليا في ظل الحق في ممارسة                
أن العقوبة البدنية في المدارس     وأشارت المبادرة العالمية إلى     . )٧٠(وما شابه من أحكام   " معقول

تنظم على مستوى الولاية وليست محظورة في كويترلاند أو الإقلـيم الـشمالي أو جنـوب               
ووفقاً للمبادرة العالمية فإن العقوبة البدنية محظورة في غرب أسـتراليا، وإن كـان              . أستراليا

 من القـانون    ٢٥٧أمر مشروع للمدرسين بموجب المادة      " من باب التقويم  "استخدام القوة   
ل زُ لهيئة نُ  ١٩٦٢قانون عام   لوائح   في   )٧١(الجنائي، ولم يتم بعد إلغاء ضرب الأولاد بالخيزرانة       

وفي نظام العقوبات، تُحظر العقوبة البدنية كحكم على الجريمـة في           . المدارس العليا بشباب  ال
لمؤسسات العقابيـة  جميع الولايات والأقاليم لكنها ليست محظورة صراحة كإجراء تأديبي في ا       

وفيما يتعلق بأطر الرعاية البديلة، ذكـرت       . )٧٢(في إقليم العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا     
المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية ضد الأطفال أن العقوبة البدنية مشروعة في              
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الإقامة في الإقليم الشمالي    مراكز رعاية الطفل في الإقليم الشمالي وتسمانيا، وفي مراكز دور           
وتسمانيا وفيكتوريا وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية، وفي حضانة الأسر في الإقليم            

  .)٧٣(الشمالي وتسمانيا وغرب أستراليا وفيكتوريا
شعر بالقلق إزاء حالات الاتجار بالبشر، ت لحقوق الإنسان    ة الأسترالي ت اللجنة وما زال   -٣٢

الدخول مـن   ت العمل القسري واستغلال العمال اللاجئين في منح تأشيرات          فضلاً عن حالا  
ودعا الفرع الأسترالي لمنظمة الرؤيـة      . )٧٤()إقامة طويلة ( لنشاط الأعمال    ٤٥٧الفئة الفرعية   

؛ )٧٥(١٩٩٥العالمية إلى مراجعة التشريعات المحلية الحالية، بما فيها القـانون الجنـائي لعـام               
لضمان الكشف عن طبيعة على الاستجابة يادة قدرة التحقيقات الداخلية  وتخصيص الموارد وز  

  .)٧٦(وحجم الاتجار بالبشر ومحاكمة جميع المقترفين

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بإنشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة سـلوك              -٣٣

ل القوة على نحو يتقيَّد بحقوق الإنسان، وفرض تدريب         الشرطة، ووضع تشريع ينظِّم استعما    
  .)٧٧(إلزامي على الشرطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية

وأوصت الورقة المشتركة الأولى بوضع إطار وطني شامل يتصدى للتمثيـل الزائـد               -٣٤
  .)٧٨(للأطفال والكبار ذوي الإعاقة في نظام القضاء الجنائي

 لحقوق الإنسان الحكومة بأن تلتزم بأهداف وتوقيتـات         ة الأسترالي ةت اللجن وأوص  -٣٥
الرعاية والحماية،  مجالات  محددة من أجل خفض المعدلات غير المتناسبة للشعوب الأصلية في           

وفي احتجاز الأحداث وسجون الكبار، بما في ذلك من خلال زيادة التركيز علـى التـدابير               
، في حين أشارت الورقـة      )٧٩( ضحايا العنف والجريمة   الوقائية ودعم النساء وأسرهن، ودعم    

 في ١٠ل مـشروع ا "الأهداف المحددة في كويترلاند في إطار   مثال  المشتركة الرابعة تحديداً إلى     
الـواردة  وأوصت الورقة المشتركة الثالثة الحكومة بأن تدرج أموراً منها الأهداف          . )٨٠("المائة

تيجيات إعادة الاستثمار في العدالة، وزيـادة تطبيـق         في برنامج سد الثغرات؛ وتنفيذ استرا     
العدالة بأثر رجعي بما يعزز من تمكين المجتمعات المحلية ومن دور حكماء السكان الأصـليين               

س في نظام القضاء الجنائي؛ وزيادة استخدام خيارات إصدار أحكام غـير  ووجزر مضيق تور  
  .)٨١(احتجازية؛ وإلغاء سياسات إصدار أحكام إلزامية

وأعربت الورقة المشتركة الثالثة عن القلق إذ قد تجد الشعوب الأصلية صعوبة بالغـة        -٣٦
في التواصل مع الشرطة، وتقديم الأدلة، والتشاور مع محاميهم وإصدار التعليمات لهم، وفهم              

 ثالثـة ولاحظت الورقة المشتركة ال   . )٨٢(إجراءات المحاكم لعدم وجود خدمات ترجمة شفوية      
 معاناةس، و وطلب على الخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تور         زيادة ال 

س من حرمان مـزمن في فـرص        ونساء وأطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تور       
ووفقاً للورقة المشتركة الثالثـة،     . ما يتعلق بحالات العنف المترلي     الوصول إلى العدالة وخاصة   
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 العنف الأسري كثيراً ما تشكل الخيار الوحيد المناسـب ثقافيـاً            فإن الخدمات القانونية لمنع   
 بأن  ثالثةوأوصت الورقة المشتركة ال   . )٨٣(لتقديم المشورة القانونية للنساء من السكان الأصليين      

تعمل الحكومة على تنفيذ أمور منها ضمان تمويل الخدمات القانونيـة للـسكان الأصـليين             
 تناسبياً لكـي    ا القانونية لمنع العنف الأسري وزيادته     س والخدمات ووسكان جزر مضيق تور   

 ذهه العامة؛ وتزويد النيابات  تساوى مع الخدمات الأساسية لتقديم المعونة القانونية وإدارات         ت
الحكومـة بتنفيـذ    الثالثة  وأوصت الورقة المشتركة    . باتفاقات تمويل طويلة الأجل   الخدمات  

س للحـد مـن     ولأصليين وسكان جزر مضيق تور    مبادرات بالتعاون مع مجتمعات السكان ا     
انتشار العنف الأسري؛ وتوفير موارد كافية لإنشاء واستمرار تقديم خدمة ترجمة شفوية وطنية 

  . )٨٤(سوللسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تور
أن وأوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بأن تكفل التزام أية قوانين تنص علـى                -٣٧

معـايير حقـوق     الجناة أو الإشراف عليهم لفترات طويلـة متوافقـاً مـع             يكون احتجاز 
  .)٨٥(الإنسان

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  
 الدولية أن المرأة الأسترالية تواجه عقوبات جنائية إن حاولت          فولاحظت منظمة الع    -٣٨

فهذه الشروط  . إنهاء الحمل إنهاء الحمل خارج إطار الشروط الصارمة المفروضة على خدمات          
ن القانون الجنائي هو موضـوع الاختـصاص        لأتتضارب بين الولايات والأقاليم الأسترالية      

  .)٨٦(القضائي للولايات
 تشريع وطني يحظر استعمال التعقـيم       وأوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بسنّ       -٣٩

 من إعاقة، وللكبار ذوي الإعاقة في       غير العلاجي للأطفال، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون        
  .)٨٧(والمستنيرةغياب موافقتهم الحرة 

ن من نفـس     الدولية إلى أن العشيريْ    فووأشارت الورقة المشتركة الثانية ومنظمة الع       -٤٠
 الزواج قانوناً في أستراليا؛ والزيجات من نفس الجنس التي تحدث في الخارج             االجنس لا يمكنهم  

ن من نفس الجنس أن يصبحا آباء بالتبني، إلا في إقلـيم  يْ؛ ولا يمكن للعشيرلا يعترف بها محلياً 
وأوصت الورقة المشتركة الثانية بإلغاء اللغة      . )٨٨(العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا وتسمانيا    

على الاعتراف بالزواج في المفروض ، بما في ذلك الحظر ١٩٦١التمييزية في قانون الزواج لعام 
، بما يسمح لكل عشيرين بغض النظر عن الميل الجنـسي أو  88EAاً لأحكام المادة الخارج وفق 

وإضافة إلى ذلك، أوصى مركز الـشؤون الجنـسانية         . )٨٩(الهوية الجنسانية، بالحق في الزواج    
بتنفيذ التشريع اللازم بالسماح لمغايري الهوية الجنسية بتعديل وثائق هويتـهم الرسميـة دون              

  .)٩٠(عادة تحديد نوع الجنس أو أن يكونوا غير متزوجينشرط إجراء جراحة إ
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حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الـسلمي والحـق في                -٥  
  .المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

أوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بضرورة إجراء تحسين منهجي على إجراءات             -٤١
لتصويت لضمان تمكين جميع من يعانون من إعاقة في ممارسة حقهم في التصويت في حريـة                ا

  .)٩١(واستقلال
وأوصت الورقة المشتركة الثالثة الحكومة بأمور منها وضع خطـة عمـل وطنيـة                -٤٢

  .)٩٢(وية، بما يشمل وسائط الإعلام وشبكة الإنترنتيتستهدف مكافحة العنصرية البن

  الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
لاحظت منظمة العفو الدولية أن المرأة لا تتمتـع كـاملاً بحقوقهـا الاقتـصادية                 -٤٣

والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل في مجالات تشمل المعاشـات التقاعديـة              
  .)٩٣(وفرص العمل

   بمستوى معيشي لائقالحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع  -٧  
الورقة المشتركة الأولى بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للحـد مـن            أوصت    -٤٤

 ة الأسـترالي  ت اللجنـة  وأوص. )٩٤(الفقر، مع تحديد أهداف ملموسة ومؤشرات لقياس الأثر       
لحقوق الإنسان باعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان للتـصدي للاسـتبعاد والتـهميش              

ين، والاعتراف صراحة بأهمية حقوق الإنسان في خطة العمـل الوطنيـة المعنيـة              الاجتماعي
  . )٩٥(بالإدماج الاجتماعي

ووفقاً للورقة المشتركة الأولى، فإن التشريد يتفاقم بسبب حدوث نقـص حـاد في          -٤٥
 الخاص المعـني بالـسكن      رالسكن المتاح والميسر وأن أستراليا ينبغي أن تنفذ توصيات المقر         

ق، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             اللائ
 لحقوق الإنسان الحكومة بتوفير خـدمات شـاملة         ةالأستراليت اللجنة   وأوص. )٩٦(والثقافية  

كمـا  . تتصدى لأسباب التشريد، وتوجه استراتيجيات تعالج نمو حالات تشريد الـشباب          
من المـساكن    وتوفير مخزون كاف     الإيواء أثناء الأزمات  الحق في   : ا بأن تكفل أسترالي   تأوص

يحقق هذا الهدف؛ وتوفير حماية قانونية لحالات الإخلاء القسري أو غير القانوني أو العشوائي              
  .)٩٧(وألا يعمل تنظيم الفضاءات العامة على انتهاك حقوق الإنسان

 الـصحة   تص موارد كافية لخدما   وأوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بتخصي       -٤٦
العقلية وسائر تدابير الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صـحية ذهنيـة، وتنفيـذ               

  .)٩٨(توصيات المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة
 لحقوق الإنسان أن الناس الذين يعيشون في بعض المناطق          ةالأستراليت اللجنة   ولاحظ  -٤٧

قلة فرص الحصول علـى خـدمات الـدعم         :  تشمل ديات هامة النائية والريفية يواجهون تح   
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، كنالأساسية المتصلة بالصحة العقلية، والاعتداءات الجنسية، والمساعدة في الحصول على مس          
 ـ. وإعادة تأهيل مدمني الكحول والمخدرات، وتسهيلات التعليم المحدودة        اللجنـة   توأوص

الوصول إلى الخدمات في المجتمعات الريفية  الحكومة باتخاذ إجراء يكفل تكافؤ فرص ةالأسترالي
  .)٩٩(والنائية مع التركيز خاصة على الصحة والتعليم

 الحصول على أي علاج طبي لازم       تأمينوأوصى مركز الشؤون الجنسانية الحكومة ب       -٤٨
  .)١٠٠(لجميع مغايري الهوية الجنسانية الذين يطلبون هذا العلاج وتغطيته بنظام الصحة العامة

  لحق في التعليم والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع المحليا  -٨  
أوصت الورقة المشتركة الرابعة أستراليا بمواصلة تخصيص اعتمادات رأسمالية كـبيرة             -٤٩

المعـايير  مـستوى  للمدارس النائية للسكان الأصليين وحتى تصل مرافقهـا ومواردهـا إلى           
جهة إلى حشد الدعم المجتمعي ومشاركة المجتمعـات في  الأسترالية المقبولة، وتعزيز البرامج المو  
 لحقـوق الإنـسان     ةالأسـترالي اللجنة   توأوص. )١٠١(مدارسها المحلية على كافة المستويات    

باستخدام اللغات المهددة بالاندثار على نحو متزايد، بما في ذلك من خلال دعم برامج التعليم               
  . )١٠٢(المزدوج اللغة

  الأصليةالأقليات والشعوب   -٩  
أوصت الورقة المشتركة الثالثة الحكومة بالشروع في عملية إصلاح دستوري تعترف             -٥٠

  . )١٠٣(سووتحمي بشكل أفضل حقوق الشعوب الأصلية وشعوب جزر مضيق تور
 لحقوق الإنسان، من جملة أمور، أن النظـام القـانوني           ةالأستراليت اللجنة   ولاحظ  -٥١

 ـ       حماية الحقوق   يحد من   لأستراليا    تالتقليدية للشعوب الأصلية في الأرض والثقافـة، وأوص
، فضلاً عن تدابير حمايـة وتعزيـز         للأرض بإصلاح قانون سندات ملكية السكان الأصليين     

  . )١٠٤(والمراكز الخارجيةالمواطن  الثقافية والفكرية وارتباطهم بالأراضي التقليدية من خلال ممتلكاتهم
 أستراليا بضرورة وضع مخطط وطني لجبر الـضرر،         وأوصت الورقة المشتركة الأولى     -٥٢

وتنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير المعنون       " السلبيةالأجيال  "يشمل التعويض، لأعضاء    
  .)١٠٥("الأجور المسلوبة"ب وأوصت بتنفيذ مخطط وطني لتعويض الذين تأثروا ". إعادتهم إلى بيوتهم"

أستراليا بتنفيذ عملية مصالحة رسميـة تفـضي إلى         وأوصت الورقة المشتركة الرابعة       -٥٣
  .)١٠٦(سواتفاق مع الشعوب الأصلية وسكان مضيق جزر تور

ورحبت الورقة المشتركة الرابعة بإنشاء المؤتمر الوطني للـشعوب الأولى لأسـتراليا              -٥٤
  . )١٠٧(وأوصت بتقديم الدعم المستمر له ضماناً لاستدامته

لثالثة الحكومة بوضع إطار لتنفيذ إعلان الأمـم المتحـدة    وأوصت الورقة المشتركة ا     -٥٥
بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتوعية به بالتشاور مع الشعوب الأصلية وسـكان مـضيق    

وأوصت منظمة أوقيانوسيا لحقوق الإنسان أسـتراليا بـضرورة وضـع      . )١٠٨(سوجزر تور 
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 للشعوب الأصلية وسـكان     وتنسيق خطة وطنية لاستراتيجية التنفيذ لتحقيق حقوق الإنسان       
  .)١٠٩(س المعترف بها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليةوجزر مضيق تور

الحصول على الموافقـة الحـرة      بوأوصت الورقة المشتركة الثالثة الحكومة بأن تلتزم          -٥٦
اشرة س في وضع سياسة تؤثر مب     و للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق تور      ستنيرالمسبقة والم 

على مجتمعاتهم المحلية، والتعاون بصدق من خلال وضع وتنفيذ إطار لتقرير المصير، وتحديـد              
بروتوكولات للتشاور، وأدوار ومسؤوليات واستراتيجيات لزيادة مشاركة الشعوب الأصلية         

وأوصت منظمـة   . )١١٠(س في كافة مؤسسات الحكم الديمقراطي     ووسكان جزر مضيق تور   
تراليا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتنفيذ سياسـات وممارسـات   أس/ العالمية ةالرؤي

وبرامج تعمل مع مجتمعات السكان الأصليين كشركاء على قدم المساواة في تنمية وتـدعيم              
  .)١١١(قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والاعتماد على الذات

الأصليين، وخاصة أولئك الذين    ووفقاً للورقة المشتركة الأولى، فإن أطفال السكان          -٥٧
يعيشون في مجتمعات نائية، يعانون من متاعب قاسية، وإن جهود التحسين يعطلها نقص في              

أستراليا تحديـداً   / العالمية ةوفي هذا الصدد، أشارت منظمة الرؤي     . )١١٢(الخدمات المناسبة ثقافياً  
رأة في المجتمعات النائية معاملة في      وأوصت بمنح الم  . )١١٣(لى برامج رعاية ونماء الطفولة المبكرة     إ

  .)١١٤(مجال صحة الأمومة تتناسب مع تلك التي تتمتع بها سائر النساء في أستراليا
عدم احترام لحقوق الملاك    هناك  ووفقاً للرابطة الدولية لراهبات تجلي السيدة العذراء،          -٥٨

لتعـدين وتـصريف    التقليديين في الأرض وإدارتهم لأراضيهم في حالات تخصيص الأرض ل         
 المعروف باسم مشروع القانون     ةوقد عيّن مشروع تشريع الحكومة الاتحادي     . النفايات النووية 

الوطني لإدارة النفايات المشعة، موقعاً رعوياً في الإقليم الشمالي كموقع لتخزين وتـصريف             
رتبطـة  وتم الحصول على موافقة عشيرة واحدة فقط من العشائر الـسبع الم           . النفايات المشعة 

ة الدولية لراهبات تجلي السيدة العذراء أنه إضافة إلى الشواغل          طولاحظت الراب . بتلك الأرض 
البيئية، فإن هذا العمل يقوض سيادة الملاك من السكان الأصليين على أراضيهم والـسيطرة              

راجية الصناعات الاسـتخ في ووفقاً للرابطة، فإن دعم الحكومة الاتحادية للزيادة الهائلة       . عليها
. المناطق الريفية لأستراليا يؤثر تأثيراً ضاراً وإلى الأبد على المواقع المقدسة للشعوب الأصـلية             ب

وأشارت إلى أنه مع نمو مدن التعدين، تزيد حكومات الولايات من الاعتماد على شـركات               
نوحـة   الأجور العالية المم   تتسبب و ،استخراج المعادن لتوفير الخدمات التي تفشل في إنجازها       

ولأن مشاركة السكان الأصـليين مـع       . لعمال المناجم في تصعيد كبير في تكاليف المعيشة       
غيرهم من المقيمين غير العاملين في الصناعة التعدينية ضئيلة للغاية في هذه الـصناعة، فـإنهم                

  .)١١٥(يعانون من صعوبات مالية واجتماعية في هذه المدن
ستراليا بضرورة مراجعة وتنفيذ كل توصية وردت       وأوصت الورقة المشتركة الأولى أ      -٥٩

  .)١١٦(، بمشاركة الشعوب الأصلية٢٠٠٩في تقرير المقرر الخاص المعني بالشعوب الأصلية لعام 
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  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوانين الهجرة الأسترالية تسمح بـالتمييز بـسبب               -٦٠

. )١١٧(اشتراطات منح تأشـيرة الـدخول     من أجل تلبية     معايير صحية صارمة     الإعاقة بفرض 
التمييـز  وأوصت الورقة المشتركة الأولى أستراليا بتعديل قانون الهجرة لضمان تطبيق قانون            

  .)١١٨(بسبب الإعاقة
واعترف المجلس الأسترالي للاجئين بالإصلاحات الإيجابية الكثيرة علـى سياسـات             -٦١

البحري رفق  المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء في الأعوام الأخيرة، بما فيها إغلاق           أستراليا الم 
لحماية المؤقتة، وتطوير بـدائل مجتمعيـة       افي ناورو، وإلغاء تأشيرات دخول      البيانات  لتجهيز  

أستراليا أنـه   /العالميةة  وذكرت منظمة الرؤي  . )١١٩(ينتجزالمحن  ولاحتجاز المهاجرين وإلغاء دي   
، حققت الإصلاحات تحسينات في معاملة ملتمسي اللجوء، وإن لاحظت أن       ٢٠٠٨ام  منذ ع 

وما زالت منظمة العفو الدولية تـشعر       . )١٢٠( لا تعززها الترتيبات الجارية    مصالح الطفل المثلى  
تشريعها بعد ولم تغـير     يتم  بالقلق إذ إن تغييرات السياسة العامة للاحتجاز بسبب الهجرة لم           

وتـشعر منظمـة    . )١٢١( للسياسة، أي الاحتجاز الإلزامي لملتمسي اللجوء      الأساس الجوهري 
تجهيـز  الالجزر لكي تـتمكن مـن       استثناء  العفو الدولية ببالغ القلق إزاء استمرار سياسات        

تجهيز الولاحظت الورقة المشتركة الأولى استمرار      . )١٢٢(ستندات ملتمسي اللجوء  البحري لم 
تـشبه  "ائية  ن، وذلك باحتجاز ملتمسي اللجوء في مرافق        ستندات ملتمسي اللجوء  البحري لم 
 أن عدم كفاية الرقابة     وأكدت الورقة المشتركة الأولى   . جزيرة كريسماس فيها  بما  " السجون

القضائية تعني أن الاحتجاز كثيراً ما يكون تعسفياً ويحدث تأثيراً ضاراً على الصحة العقليـة               
س الأسترالي الكاثوليكي للعدالة الاجتماعيـة علـى    وأشار المجل . )١٢٣(وعلى الأسر والأطفال  

 ـائي؛ كما أشار إلى ليو    نإعادة فتح مرافق الاحتجاز في كورتين، وهو موقع          را في غـرب  ون
 ٦وذكر المجلـس أن الحكومـة أعلنـت في          . )١٢٤(ائي آخر نستراليا باعتبارها موقع مرفق     أ

 لتجهيـز   مركز إقليمـي  "شاء  إمكانية إن :  عن مزيد من التغييرات شملت     ٢٠١٠يوليه  /تموز
في بلد مجاور لاستقبال المراكب قبل وصولها إلى أستراليا؛ ورفع الوقف المفـروض             " البيانات

على تجهيز مطالبات السريلانكيين؛ ومواصلة الوقف المفـروض علـى تجهيـز مطالبـات              
  .)١٢٥(الأفغانيين

ملتمسي اللجوء على وأوصت الورقة المشتركة الأولى بضرورة تجهيز مستندات جميع        -٦٢
ستراليا الحكومـة   لأ العالمية   ةوحثت منظمة الرؤي  . )١٢٦( مع حقهم في رقابة قضائية كافية      البر

الوصول إلى إجـراءات قانونيـة      بحراً من   على إلغاء أحكام قانون الهجرة التي تحرم الوافدين         
واجهـون خطـر    معينة، وعلى ضمان عدم قيام أستراليا بإعادة اللاجئين الحقيقيين الـذين ي           

وأوصت الرابطة الدولية لراهبات تجلي السيدة العذراء بإغلاق        . )١٢٧(الاضطهاد عند إعادتهم  
الـبر الأسـترالي    مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس وإسكان جميع ملتمسي اللجوء على           

 أستراليا بأن تنفذ الحكومة   / العالمية ةوأوصت منظمة الرؤي  . )١٢٨(بالقرب من الخدمات  الرئيسي  
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 لحقـوق   ة الأسترالي ت اللجنة وأوص. )١٢٩(نموذجاً مجتمعياً للاحتجاز بالنسبة لجميع المحتجزين     
الإنسان بأن ترفع الحكومة الوقف على تجهيز مـستندات ملتمـسي اللجـوء الأفغـانيين               
والسريلانكيين؛ وتعديل قانون الهجرة لكي لا يتم الاحتجاز إلا عند الضرورة ولأقل فتـرة،              

 ـ. وسيلة معقولة ومتناسبة لتحقيق هـدف مـشروع      ه  هذكون  توحيث    ت اللجنـة وأوص
 لحقوق الإنسان بضرورة إخضاع قرارات احتجاز الأفراد لمراجعة فورية من محكمة            ةالأسترالي

التحقيق الوطني في حالات الأطفال في مراكـز        "وأن تنفذ الحكومة التوصيات البارزة لتقرير       
هاجرين في جزيرة كريسماس؛ وإلغاء أحكام قانون       ؛ ووقف احتجاز الم   "الاحتجاز المهاجرين 

  .)١٣٠(‘ماكن البحرية المستثناةالأب‘الهجرة المتصلة 
 وملتمـسي    اللاجـئين  ممارسة رد وأوصت الورقة المشتركة الرابعة أستراليا بوقف         -٦٣

  .)١٣١(اللجوء حيث تتعرض أرواحهم وأرواح أسرهم للخطر
 لحقـوق الإنـسان     ةالأسترالياللجنة  شارك  تأن  وأوصى المجلس الأسترالي للاجئين ب      -٦٤

وهيئات الولايات والأقاليم المناهضة للتمييز وخدمات ديوان المظـالم في عمليـات تثقيـف        
يحتمـل أن   اللاجئين عند توطينهم بعد الوصول، بما يشمل المناطق الإقليمية والريفية حيـث             

  . )١٣٢(تمييزفرص إسداء النصح محدودة بشأن المسائل المتعلقة بالتكون 
وأوصى مجلس الهجرة بمراجعة المخطط المقترح لإدارة الدخل مـن أجـل حمايـة                -٦٥

الحاصلين على اعانات الضمانات الاجتماعي، بمن فيهم اللاجئون الوافدون حـديثاً، مـن             
  .)١٣٣(التدخل العشوائي دون مبرر في شؤونهم المالية

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -١١  
 ٥٠أكثـر مـن     استحدثت   لحقوق الإنسان أن الحكومة      ةالأستراليللجنة  ت ا لاحظ  -٦٦

، وكثيراً ما تم ذلك دون النظر الكـافي في آثارهـا   ٢٠٠١قانوناً لمكافحة الإرهاب منذ عام     
أثر هذه القوانين يشعر    أن  وذكرت الورقة المشتركة الأولى     . )١٣٤(المحتملة على حقوق الإنسان   

. )١٣٥(ئف المسلمين والأكراد والتاميل والصوماليين في أستراليا       طوا ناسببها على نحو غير مت    
الاحتجاز دون  :  لحقوق الإنسان أن هذه القوانين مكنت من       ة الأسترالي ت اللجنة كما لاحظ 
لبيوت وزرع أجهزة مراقبة وتقييد الحركة من خلال        لالتفتيش السري   و يوماً؛   ١٢تهمة لمدة   

صلاحيات خاصة للاحتجـاز للمنظمـة الأسـترالية        أوامر مراقبة تصدرها المحاكم؛ ومنح      
 لحقوق الإنسان بالرصد الـصارم لجميـع        ةالأسترالياللجنة   توأوص. للاستخبارات الأمنية 

قوانين مكافحة الإرهاب وتعديلها لضمان امتثالها مع التزامات أستراليا في مجـال حقـوق              
  .)١٣٦(الإنسان
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  يات والقيودالإنجازات وأفضل الممارسات والتحد  -ثالثاً   
أشاد المجلس الأسترالي الكاثوليكي للعدالة الاجتماعية بالحكومة لاستحداثها تشريعاً           -٦٧

على عقوبة الإعدام ليشمل جميع الولايات والأقاليم الأسـترالية         المفروض  د الحظر   يمللجرائم  
  . )١٣٧(ة والسياسيةوفقاً للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني

  .)١٣٨( لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية وطنية تعنى بالإعاقةةالأسترالياللجنة  توأشاد  -٦٨
 لحقوق الإنسان أن أستراليا لديها تقاليد قوية للديمقراطية         ةالأسترالياللجنة   توذكر  -٦٩

لمتجانس والمزدهر كثيراً    قضائياً مستقلاً ووسائط إعلام قوية، وأن مجتمعها ا        نظاماًالليبرالية، و 
 نظام الحكم الاتحادي  زيدها  يمكن أن يخفي جوانب ضعف وثغرات في حماية حقوق الإنسان ي          

  .)١٣٩(تعقيداً

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
 لحقوق الإنسان أن الحكومة أعلنت عن الإطار الأسترالي         ةالأسترالياللجنة   تلاحظ  -٧٠

ويلتزم هذا الإطار بتثقيف المجتمعات والقطاع العام في مجال         . ٢٠١٠لحقوق الإنسان في عام     
حقوق الإنسان؛ ووضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛ وإنشاء لجنـة اتحاديـة برلمانيـة      
للتحقق من إعمال حقوق الإنسان؛ والمطالبة بأن يُرفق بجميع التشريعات الاتحادية الجديـدة             

ها مع التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان؛ ووضع قانون اتحـادي موحـد              بيان بتوافق 
 لحقوق الإنسان أن هذه التدابير ستسهم في تحسين         ةالأسترالياللجنة   توذكر. لمناهضة التمييز 

كل، جوانب الضعف في منظومـة    وليس  حماية حقوق الإنسان في أستراليا وتتصدى لبعض،        
  .)١٤٠(الياحماية حقوق الإنسان في أستر

 لحقوق الإنسان إلى التزام الحكومة بوضع خطة وطنيـة          ةالأسترالياللجنة   توأشار  -٧١
  .للحد من العنف الممارس ضد النساء والأطفال

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
  .لا ينطبق
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